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منذ توليه منصبه في يونيو ، قام الرئيس المصري العسكري عبد الفتاح السيسي بسلسلة من
يــز ســلطة مؤسّــسات الدولــة. وفي ظــل الخطــوات القانونيــة البطيئــة ولكــن المدروســة لاســتعادة وتعز
يــة يــق لأجهــزة الحكــم كي تعمــل بحر غيــاب البرلمــان، اســتغلّ الســيسي الفــراغ الدســتوري لتمهيــد الطر
ــانت الجهــات الفاعلــة ــورة العــام ، ك ــة العامــة. بعــد ث تصرفّ واســعة وقــدر ضئيــل مــن الرقاب
كثر تجاوباً. بيد أن هذه الجهات الاجتماعية والسياسية الخارجية متفائلة بأن تتمكن من بناء دولة أ
اليوم في وضع سيء، وليس في وسعها مواجهة جهود السيسي. ومن المرجّح أيضاً أن يتواصل نهجه
هذا حتى بعد انتخاب البرلمان عندما يتم، في نهاية المطاف، اتخّاذ خطوة الانتخابات الموعودة منذ فترة

. طويلة ربمّا بحلول نهاية العام

بـالنظر إلى الإرث السـلطوي الطويـل في مصر، فـإن العديـد مـن مؤسّـسات الدولـة قـادرة بالفعـل علـى
التهـربّ مـن حكـم القـانون. غـير أن الأجنـدة التشريعيـة للسـيسي قـد تمنـح الجهـات الرسـمية تفويضـاً
شـاملاً يجعـل اللجـوء إلى التـدابير الاسـتثنائية في المسـتقبل أقـلّ ضرورة (مثـل حالـة الطـوارئ المكروهـة
كثيراً) بهدف ممارسة سلطات واسعة. الحصيلة النهائية قد لا تنجح بإدارة مصر جيدا، ومن المرجّح
أن يتـم التصـدّي لهـا مـن تحـت وربمـا حـتى مـن داخـل المؤسّـسات الرسـمية. ومـع ذلـك، قـد تسـمح
ــالتغلّب علــى هــذه التهديــدات عــبر القنــوات ــة ب الأســس الــتي يجــري وضعهــا الآن لمؤسّــسات الدول
المؤسّســية العاديــة، مايتيــح لكبــار المســؤولين التصرفّ بصــورة قانونيــة ومــن دون مساءلــة في الــوقت

نفسه.

إرث سلطوي
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في عهد رؤساء مصر قبل العام ، سمح النظام لنفسه بالعمل خا مؤسّسات الدولة القائمة،
. وعلى الأخص عن طريق إبقاء البلاد في حالة طوارئ شبه مستمرةّ منذ العام

، والعـام  والـتي تكـرّرت في دسـتور العـام ، مـن دسـتور العـام  فوفقـاً للمـادة
يقـــة الـــتي ينظّمهـــا القـــانون”. ومـــن خلال يجـــوز للرئيـــس أن يعلـــن عـــن حالـــة الطـــوارئ “وفـــق الطر
مصادقته على إعلان حالة الطوارئ، يمنح البرلمان السلطة التنفيذية سلطات قوية، يتم تبريرها في

العادة بحجة حماية الدولة واستعادة الاستقرار.
ــه تــم توظيــف ســلطات الطــوارئ بشكــل منهجــي ليــس لمواجهــة التحــدّيات الأمنيــة لكــن الواقــع أن
الحقيقيــة وحســب، بــل أيضــاً لترهيــب أو مضايقــة أو اضطهــاد المعــارضين السياســيين، بمــن فيهــم
دِعَـةٍ وطاعـة كـل ثلاث

ِ
النشطـاء والصـحافيون. وفي عهـد حسـني مبـارك مـدّد البرلمـان حالـة الطـوارئ ب

 عمـل جنبـاً إلى جنـب مـع الجهـاز القـانوني القـائم، ولكـن مـن دون
ٍ
سـنوات، مـا أتـاح وجـود نظـام مـواز

رقابــة مؤسّســية. ولم تنتــه حالــة الطــوارئ إلا عنــدما انتهــى التمديــد الأخــير في العــام ، بعــد ســنة
يباً من إطاحة مبارك. واحدة تقر

يفرض قانون صدر في عهد مبارك لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية مزيداً من القيود على هيئات
المجتمـع المـدني. ويسـمح القـانون، المعـروف بالقـانون /، للحكومـة بـإغلاق هـذه الكيانـات مـع
تمتّعهــا بحصانــة عــبر تجميــد أصولهــا أو مصــادرة ممتلكاتهــا أو رفــض مرشحيهــا لمجلــس إدارة إحــدى

الهيئات أو حجب تمويلها أو رفض طلباتها لإقامة علاقات مع المجموعات الدولية.

علاوةً على ذلك، لطالما تميزّ العديد من القوانين المصرية بشأن المسائل السياسية الهامّة والدقيقة
ية والقضائية من تفسيرها بطرق مختلفة بلغة فضفاضة تمكنّ مجموعة من الأجهزة الأمنية والإدار
عدّة. على سبيل المثال، يعود قانون الأحزاب السياسية في مصر إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما
تمت صياغته بعناية للسماح للأحزاب المعارضة الصغيرة بالتشكلّ تحت العين الساهرة لحكام مصر.
وقد منحت إجراءات تأسيس الأحزاب الجديدة لجنة شؤون الأحزاب السياسية، التي يهيمن عليها

يةّ تصرفّ واسعة. الحزب الحاكم، حر

فإذا كان هذا النظام خدم حكام مصر في الغالب، فإنه ربما يفاجئهم بين الفينة والأخرى. فقد بدأت
ــال، بتفســير اللغــة الغامضــة لقــانون الأحــزاب ــل المث ــاضي، علــى سبي ــات القــرن الم المحــاكم في ثمانيني
كبر من الحرية، ووجدت بعض الأحزاب أن اللجوء إلى المحاكم بعد أن تكون لجنة السياسية بقدر أ
الأحزاب اتخّذت قرارها يمكن أن يكون مساراً ناجحاً. وفي العام ، عندما اندفعت مجموعة من
يـة إلى يـة المدوّخـة، انضمـت إحـدى المحـاكم الإدار الأحـزاب إلى تسـجيل نفسـها في خضـمّ الأجـواء الثور
أجواء الحماسة من خلال حظر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقاً ولم تقدّم حججاً قانونية

تدعم حكمها.

ما الذي يجري التخطيط له

كثر يبدو أن رئاسة السيسي تعكف، في خطواتها الأولى، على إعادة تشكيل سلطوية تعمل على نحو أ
وضوحــاً (علــى الأقــلّ في إطــار الخطــوط العامّــة) ومــن خلال القنــوات القانونيــة العاديــة (وإن كــانت



ية، أدّت سلسلة من المبادرات الأخيرة يز السلطة داخل رئاسة الجمهور فظّة). وبدل أن تسهم في تعز
يـّة تصرفّ كثيفـة في تفسـير نـصّ إلى خلـق إطـار قـانوني يمنـح المحـاكم وأجهـزة الأمـن والنـائب العـام حر

ية. القانون، ماجعل حالة الطوارئ أو التدابير الاستثنائية الأخرى غير ضرور

يحدّ قانون تنظيم التظاهر، الذي أطُلق عليه “قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامّة والمواكب
، والتظاهرات السلمية”، وأصدره الرئيس المؤقّت عدلي منصور، الذي عينه الجيش، في العام
يـة التجمّـع أو مـن خلال إيـراد تعريفـات يـق تقييـد حر مـن قـدرة المـواطنين علـى الاحتجـاج، إمـا عـن طر
واسعة للإرهاب أو التخريب أو التحريض على العنف. أما التشريعات الأخيرة الأخرى، مثل قانون
تنظيم الجامعات والحظر الذي تم فرضه مؤخراً على أنشطة الجماعات المنتمية سياسياً في الحرم
كثر. لابل حصلت المحاكم العسكرية على الحماية، ليس عبر الجامعي، فهي تقمع التعبير السياسي أ
تغيـير نظامهـا الأسـاسي بـل مـن خلال دسـتور العـام ، الـذي يسـمح لهـا بالاسـتمرار في محاكمـة

المدنيين استناداً إلى تفسيرها الخاص لسلطتها القضائية حصراً.

كما يجري التخطيط لط مبادرات أوسع كثيراً، من شأنها أن تسمح لمؤسّسات الدولة بالعمل في
ظل رقابة ضئيلة أو حتى من دونها. فهناك ثلاثة مشاريع قوانين مقترحة تحوك لغة قانونية غامضة
ضمن أهداف تشريعية تبدو سليمة، وتشمل قانون مكافحة الإرهاب، وقانوناً يهدف إلى فرض مزيد
من القيود على المنظمات غير الحكومية، وقانوناً يتناول الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم
ضد الإنسانية. وتفيد المبادرات المذكورة من جهود صياغة القوانين التي تعود إلى فترة حكم مبارك،
ومــع أن المواضيــع الــتي تتناولهــا المبــادرات متباينــة، إلاّ أنــه يمكــن اســتخدامها لإضعــاف أو اســتهداف

معارضي النظام، بما يعنيه ذلك من احتمال جعل الكثير من الأنشطة السياسية غير قانونية.

علــى سبيــل المثــال، تحظــر المــادة  مــن قــانون التظــاهر، “الإخلال بــالأمن أو النظــام العــام أو تعطيــل
مصالــح المــواطنين أو إيذاؤهــم أو تعريضهــم للخطــر”. وتعــرفّ المــادة  مــن أحكــام قــانون مكافحــة
الإرهــاب العمــل الإرهــابي بأنــه “كــل اســتخدام للقــوة أو العنــف أو التهديــد أو الترويــع بهــدف الإخلال
بالنظـام العـام أو تعريـض سلامـة المجتمـع وأمنـه للخطـر”، ويسـتهدف “كـل مـن أنشـأ أو نظّـم أو أدار
على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة
بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين.” علاوةً على ذلك، تحظر مسودة قانون المنظمات
غــير الحكوميــة المثــير للجــدل المنظمــات ذات الأغــراض السياســية الــتي قــد “تهــدّد الوحــدة الوطنيــة أو
ــة تعــديل تــم إقــراره مــؤخراً يســمح لرؤســاء الجامعــات بطــرد النظــام العــام أو الآداب العامــة”. وثمّ
“الطلاب الذيـن يقومـون بأعمـال إرهابيـة، وأعمـال تخريـب قـد تعطّـل العمليـة التعليميـة وتـؤدّي إلى
مخـاطر، أو تسـتهدف مرافـق الجامعـة أو الامتحانـات أو العمـل في الحـرم الجـامعي، أو الاعتـداء علـى
شخص، أو الاعتداء على الممتلكات الخاصة أو العامة أو تحريض الطلاب على ارتكاب أعمال عنف”.

مــن خلال التــذّ بمفــاهيم غامضــة مثــل الوحــدة الوطنيــة والآداب العامــة والنظــام، تســمح هــذه
ــن ــوقت نفســه، تمكّ ــة. في ال ــة تصرفّ هائل ي ــة العامــة بممارســة حر القــوانين والمقترحــات كافــة للنياب
مصطلحاتها مؤسّسات الدولة مثل مكاتب الأمن المحلية والجامعات والوزارات المختلفة من تحديد
وضبط تصرفّات الأفراد، مثل حظر المظاهرات أو التجمّعات العامة الأخرى (انظر الجدول في الأسفل،
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واضغط على الصورة للتكبير).
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علاوةً على الغموض الذي يكتنف هذه القوانين، هناك مسألة القسوة الشديدة للعقوبات المرتبطة
بهـا. ففـي ظـل التعـديلات المقترحـة علـى قـوانين مكافحـة الإرهـاب في مصر، سـيتم الحكـم بإعـدام أي
شخص “يؤسّس أو ينظّم أو يدير جماعة إرهابية”. وتشمل العقوبات الأخرى السجن مدى الحياة
لتهم مثل الاعتداء على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو الدعوات للإضرار بالوحدة الوطنية.
أما مخالفة قانون تنظيم التظاهر فعقوبتها السجن بين سنتين وخمس سنوات وغرامة تتراوح بين
 و ألــف جنيــه مصري (- ألــف دولار أمــيركي). ولاتــزال مســودة القــانون لمكافحــة الجرائــم
ضد الإنسانية قيد المناقشة لدى مجلس الوزراء، وهو يفرض عقوبات مثل الإعدام شنقاً أو السجن
لمدة لاتقل عن عشر سنوات، ليس على مرتكبي مثل هذه الجرائم وحسب، بل أيضاً على أي شخص

“ينوي ارتكاب هذه الجرائم أو التخطيط لها أو الإشراف عليها أو تمويلها”.

إذ مــاتم وضــع هــذه القــوانين في الســياق الحــالي لحملــة القمــع القاســية الــتي شنتهــا الحكومــة علــى
الإسلاميين بعــد يوليــو  وحمــاس المحكمــة الملحــوظ إلى حــدّ مالإصــدار أحكــام الإعــدام، عنــدها
يز الديمقراطية وحقوق يتّضح أنها تهدف إلى عرقلة المعارضة السياسية وكذلك الجهود المبذولة لتعز

الإنسان وإصلاح القطاع الأمني.

يعية: كيف تصبح مسودة القانون قانوناً في مصر اليوم يع من دون هيئة تشر تشر

ية بســيطة جــداً لســنّ قــانون في مصر، تتمثّــل في أن يصــدره توجــد في الــوقت الحــاضر عمليــة دســتور
، كثر من عام، حيث تم حلّ مجلس النواب في يونيو الرئيس بمرسوم. إذ لايوجد برلمان منذ أ
ــمّ تــم إلغــاؤه في دســتور العــام وحــلّ مجلــس الشــورى في أعقــاب انقلاب  يوليــو ، ومــن ث

.

في ظــل غيــاب البرلمــان، تعطــي المــادة  مــن الدســتور الرئيــس الحــق في إصــدار القــوانين بمراســيم،
شريطة أن تتعلق بالأمور الطارئة التي لاتحتمل التأخير وترفع إلى البرلمان للمصادقة عليها عندما يتم

انتخابه ويتمكنّ من الانعقاد.

القيـد الأول يبـدو غـير ذي أهميـة في المنـاخ الراهـن المتّسـم بالعقليـة الأمنيـة والـذي تكـون فيـه مساءلـة
ية العليـا مرسومـاً رئاسـياً بعـض الخطـوات الرسـمية نـادرة. ففـي عهـد مبـارك، ألغـت المحكمـة الدسـتور
بقانون صدر في وقت لم يكن البرلمان منعقداً، على أساس أن الأمر لم يكن ملحّاً ولامستعجلاً، ولكن

يبدو أن مثل هذه الجرأة باتت مستبعدة الآن.

القيد الثاني عقبة سهلة أيضاً. فبصرف النظر عن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، من المستبعد أن
يملــك البرلمــان الجديــد الاتسّــاق أو الرغبــة في إلغــاء التشريعــات المتعلقــة بالمسائــل الطارئــة المفترضــة،
ــاً أن يشغــل الكثــير مــن المطلعين علــى أسرار يب ــد يضمــن تقر ــات الجدي خصوصــاً وأن قــانون الانتخاب
النظـام الحـالي أو السـابق مقاعـد البرلمـان، في ظـل احتمـال أن تكـون أي معارضـة مفككّـة. إذ يخصّـص
القانون الذي أصدره منصور في الساعات الأخيرة من حكمه،  مقعداً في البرلمان لقوائم المرشّحين
الفرديـة و مقعـداً فقـط للقـوائم الحزبيـة المغلقـة. وبالتـالي قـد تكـون النتـائج مماثلـة لنتـائج برلمـان
ماقبــل العــام ، لكــن مــع غيــاب الأدوار التنســيقية الــتي كــان يلعبهــا في الســابق الحــزب الــوطني



الديمقراطي الحاكم أو معارضة جماعة الإخوان المسلمين شديدة التنظيم.

بالنسبة إلى السيسي، هناك أيضاً ميل لاستخدام المادة  الآن، لأن سنّ قوانين استبدادية قد
كــثر صــعوبة. فالدســتور المصري للعــام ، شأنــه في ذلــك شــأن دســاتير العديــد مــن يبــاً أ يصــبح قر
البلدان الأخرى، غالباً مايقدّم مبادئ غامضة، لكنه يرجئ التفاصيل إلى مرحلة سنّ القوانين. ولأنهم
علــى بيّنــة مــن الطريقــة الــتي فسرّ بهــا الحكــام الســابقون أي غمــوض بطريقــة ســلطوية، فقــد أد
ــادة ) يشــترط أن تحصــل القــوانين الــتي تعطــي معــنىً دقيقــاً واضعــو الدســتور المصري نصــاً (الم
للأحكام العامة، بما فيها تلك التي تنظّم شؤون الأحزاب السياسية والانتخابات والسلطة القضائية
والحقوق والحريات، على أغلبية الثلثين في البرلمان. أما تأثير ذلك فيتمثّل في تجميد أي قانون قائم
إلى أن يتمكــن البرلمــان الجديــد مــن تنظيــم مثــل هــذا التصــويت. بيــد أنــه يعطــي الرئيــس أيضــاً فرصــة
ذهبية في الفترة الفاصلة لتعديل أي قانون يريده قبل انعقاد البرلمان، من دون الحاجة إلى مواجهة
ــة عظمــى ــان حشــد غالبي ــى البرلم ــان ســيتوجّب عل ــة. ويبقــى مــن غــير الواضــح مــا إذا ك هــذه البداي

للمصادقة على القوانين عندما ينعقد.

ية حالياً، مثل القوانين التي تنظّم شؤون المجتمع المدني، كانت تتخلّل معظم التغييرات القانونية الجار
ية لسنوات. وفيما يشقّ ليس المناقشات العامة وحسب، بل أيضاً مختلف اللجان والدراسات الوزار
كثر منه مستبدّاً متعسّفاً، ويعتمد على المؤسّسات السيسي طريقه بصعوبة، فإنه يبدو رئيس دولة أ
القائمة واللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي شُكلّت بموجب مرسوم رئاسي بعد تنصيبه مباشرة
لصياغة القوانين والعمل مع اللجان التي تعكف الوزارات على تطويرها. ويبدو أن النظام مصمّم
علــى الاســتماع إلى العديــد مــن الأصــوات الحكوميــة ولكــن القليــل مــن الأصــوات المجتمعيــة لتحقيــق
يــد، بينمــا غايــاته، وبالتــالي تطــوير إطــار قــانوني يعطــي مؤسّــسات الدولــة التفــويض والتــوجّه الــذي تر

لايفرض سوى قيوداً غامضة على أنشطتها.

مجتمع منقسم يواجه دولة موحّدة

في أعقاب ثورة العام  في مصر، ازدهر النشاط الاجتماعي والسياسي، حيث رأت مروحة واسعة
من القوى الفاعلة، بما فيها النقابات والجمعيات المهنية ومنظمات التوعية، أن ثمّة فرصة سانحة
لإعـادة تشكيـل الدولـة المصريـة. لكنهـا لم تحقّـق سـوى القليـل، واليـوم، وبينمـا لاتـزال بعـض الأطـراف
تتبنىّ رؤيتها القانونية الخاصة، يبدو نضالها شاقا إلى أبعد الحدود. وبينما يمضي السيسي قُدُماً في
تغييراته، فإن الدولة هي التي تقود، من جديد، عملية صياغة القوانين وليس المجتمع الذي تدّعي
أنها تخدمه. في الوقت نفسه، ربما يجعل العدد الكبير من القوانين وطبيعتها المسهبة قدرة الجهات

كثر صعوبة. الخارجية الفاعلة على التأثير أ

علاوةً على ذلك، ربما يكون المعارضون منقسمين داخلياً حول أي القوانين التي ينبغي تناولها. فقد
ترغب المنظمات غير الحكومية في توجيه جهودها نحو القانون المقترح بشأن المنظمات غير الحكومية،
وكذلــك نحــو القــانون الصــارم الخــاص بهــا الموجــود بالفعــل. مــن ناحيــة أخــرى، ربمــا يكــون المجلــس
كثر اهتماماً بقانون ية الأخرى أ الوطني لدعم الشرعية ومنظمات حقوق الإنسان والجماعات الثور
تنظيم التظاهر. البعض الآخر يتعامل أيضاً مع قانون تنظيم الجامعات، فضلاً عن العدد الكبير من



المحظورات الجديدة التي تم فرضها على الحياة السياسية في الحرم الجامعي.

جيوب التحفّظات

كيد سيطرة الدولة وسطوتها قد مرتّ من دون أن يلحظها أحد. هذا لايعني أن المبادرات الأخيرة لتأ
فقــد انــدلعت مظــاهرات في أعقــاب صــدور قــانون تنظيــم التظــاهر في نــوفمبر  حيــث ســجّل
الإسلاميــون وجماعــات حقــوق الإنســان والثــوار الليبراليــون علــى حــدّ ســواء اعتراضــاتهم علــى هــذه
 كثر من الخسارة. وقد ردّت الحكومة بسرعة باستخدام العنف لتفريق الحشود. وجرى اعتقال أ
يــن، شخصــاً، مــن بينهــم الناشــط البــارز علاء عبــد الفتــاح الــذي حكــم عليــه، بالإضافــة إلى  آخر

بالسجن مدة خمسة عشر عاماً وغرامة قدرها  ألف جنيه ( ألف دولار أميركي).

بعد إضراب واسع عن الطعام حظي بتغطية إعلامية جيدة، تم الإفراج بكفالة عن عبد الفتاح واثنين
يـن يـوم  سـبتمبر، ولكـن بعـد محاكمـة مُهينـة، تضمنـت عـرض شريـط فيـديو في مـن المتّهمين الآخر
المحكمة لزوجة عبد الفتاح وهي تمارس الرقص الشرقي في إحدى الحفلات. لكن القاضي أعلن عدم
أهليتـه للنظـر في القضيـة، مـا أدّى بالتـالي إلى إبطـال الحكـم، ولم يتـم بعـد تحديـد موعـد جديـد لإعـادة
المحاكمــة. وعلــى الرغــم مــن أن عبــد الفتــاح أصــبح طليقــاً، علــى الأقــلّ في الــوقت الحــالي، فــإن حملــة
الإضراب عـــن الطعـــام مســـتمرة، وتـــدعو إلى إلغـــاء قـــانون التظـــاهر والإفـــراج عـــن جميـــع المعتقلين
السياسيين، بمن فيهم الشريك المؤسّس لحركة  أبريل أحمد ماهر، الذي يقضي حكماً بالسجن

لمدة ثلاث سنوات لخرقه القانون.

كما اعترضت الأحزاب السياسية على قانون الانتخابات الجديد، الذي تخشى من أنه يؤذن بنظام
ياء لهم علاقات مع أصحاب النفوذ أو متنفذين محلياً على البرلمان. وبينما يهيمن فيه أشخاص أثر
ستحظى الأحزاب السياسية بشيء من الحضور، حيث لم يخصّص للقوائم الحزبية سوى ربع المقاعد،

كثر في السياسة المصرية. من المرجّح أن يُضعف القانون الجديد مكانتها أ

يع البنية التحتية أما طبقة رجال الأعمال، التي ضربها الاقتصاد المصري ومنح عدداً من عقود مشار
الكـبيرة للجيـش، فلـم تُـثرِْ بعـد ضجّـة علـى هـذه السلسـلة الجديـدة مـن المبـادرات التشريعيـة. غـير أن
التذمّر الصامت بدأ بالفعل، ويبدو أن القطاع الخاص محقّ في قلقه من احتمال أن يتم استبعاده

من طموحات السيسي الرامية إلى تنشيط الاقتصاد.

من المرجّح أن يُطلق العمال بعض المعارك بشأن سنّ القوانين أيضاً. إذ تعيش الاتحادات العمّالية
حالــة مــن الاضطــراب منــذ أواخــر ســنوات حكــم مبــارك، حيــث تزاحــم النقابــات “المســتقلة” الهيئــات
المعتمـدة مـن الدولـة، ويسـعى كـل منهـا إلى وضـع إطـار قـانوني مناسـب. وفي حين يبـدو أن الاتحـادات
المســتقلة هــي المهيمنــة، قــد تثــير محاولــة الســيطرة علــى الاتحــادات الجديــدة احتجاجــات بين فئــات

كثر يقظة إزاء إسماع صوتها. المجتمع التي أصبحت أ

كما تسبّبت الضجة التي أثارها قانون المنظمات غير الحكومية في تعبئة بعض المعارضة. فقد أصدرت
المبـادرة المصريـة للحقـوق الشخصـية بيانـاً وقعتـه  منظمـة يـدعو السـيسي إلى رفـض القـانون الـذي



اقــترح مــؤخراً، معتــبراً أنــه يشكــل “خرقــاً فاضحــاً للدســتور والتزامــات مصر الدوليــة” و”يجــرمّ عمــل
المنظمــات غــير الحكوميــة ويخضعهــا إلى المؤسّــسة الأمنيــة، ويغلــق المجــال العــام في مصر أمــام الجميــع

باستثناء أنصار النظام”.

كمـا دعـا المجلـس الـوطني لحقـوق الإنسـان إلى تأجيـل إصـدار مسـودة القـانون، الـذي فـرض عقوبـات
جنائيــة تصــل إلى ســنة واحــدة بالنســبة إلى الأفــراد الذيــن لايلتزمــون. ومــع ذلــك يبــدو مــن المرجّــح أن
كـثر تقـدير. وإذا تضمـن هـذه المعارضـة، مهمـا تكـن صاخبـة، إجـراء تغيـيرات طفيفـة أو تجميليـة علـى أ
كثر فعّالية، فمن المرجّح أن تأتي من مؤسّسات الدولة المكلّفة إنفاذ القانون، كانت هناك أي معارضة أ

وحتى في ذلك الحين، سيكون تأثيرها محدوداً.

حــتى لــو انضمــت أجــزاء مــن جهــاز الدولــة إلى جهــات مــن خــارجه في التعــبير عــن القلــق إزاء النظــام
الجديد، فمن المرجح أن يكون خلافها معه محدوداً وهادئاً. وعلى المدى الطويل، قد توفّر السلطة
القضائية مساحة للاعتراض كما فعلت في بعض الأحيان في عهد مبارك. وبالطريقة نفسها، قد تفتح
جهات أخرى في الدولة غيورة على استقلاليتها آفاقاً أمام الجهات الفاعلة السياسية المبدعة لتوسيع
كـبر قليلاً مـن الفجـوات ضمـن مؤسّـسة الحكـم في البلاد. وقـد تلجـأ الجهـات الرسـمية أيضـاً إلى قـدر أ

المقاومة، خاصة إذا ماشعرت أن وضعها أو الامتيازات التي تتمتّع بها أصبحت مهدّدة.

على سبيل المثال، أثار قرار السيسي الأخير بتجاهل التوصيات التي تقدّم بها مجلس الدولة، وهو
هيئة قضائية تقدّم المشورة القانونية للحكومة، الكثير من الدهشة والاستغراب وربما أضعف تأثير
إشــاراته لاحــترام اســتقلال القضــاء. وبالتــالي، إذا مــا أغضــب الســيسي المحــاكم، فإنــه يخــاطر بفقــدان
حليف مؤسّسي رئيس في جهاز الدولة المصري، في لحظة لم يتم اختباره سياسياً بعد ويحتاج فيها إلى
كــل الــدعم الــذي يمكــن أن تقــدمه لــه مؤسّــسات الدولــة. ولكــن نظــراً إلى فحــوى الأحكــام القضائيــة

الأخيرة الموالية للنظام، يبدو أن مثل هذا التطور لن يتحقّق إلا على المدى الطويل.

خاتمة

ــدة وقيــد الاحتــواء. ويبــدو أن يمكــن القــول إن الســياسة في مصر اليــوم لم تمــت، لكنهــا عليلــة ومقيّ
الخيــارات الــتي تــواجه النــاخبين منظّمــة بعنايــة بهــدف تــوجيه الأصــوات الشعبيــة بطــرق محــدّدة أو
التخفيف من تأثيرها عبر تشتيتها بين قوى ضعيفة التنظيم. لقد بدأت الآراء الانتقادية بالظهور، غير
أنها لم تتجمّع حتى الآن حول أي منظمة أو حركة أو أجندة. كما أن أي محاولة للخروج إلى الشوا

تجابَه بالقوة.

في ضـوء هـذه المعطيـات، تعكـف رئاسـة السـيسي الجديـدة علـى وضـع إطـار قـانوني مـن شأنـه أن يعـزّز
قدرة مؤسّسات الدولة على التصرفّ كما يحلو لها، ومن دون رقابة عامة. في الوقت نفسه، يتحركّ
السيسي نفسه للاستفادة من التشريعات القائمة والغامضة لمزيد من تهميش أو إلغاء المعارضة له.
وبالتالي فإن غياب البرلمان، جنباً إلى جنب مع وجود محاكم متعاونة كما ينبغي، يعني أن من المرجّح

أن توفّر هذه الممارسة حماية قوية للسلطوية المصرية التي أعيد تشكيلها.



بعد مرور ثلاث سنوات ونصف السنة على تلقّيها صدمة مربكة أصابت الكثير منها بالشلل، تعود
مؤسّسات الدولة المصرية إلى فعل ماكانت تفعله على أفضل وجه، أي الحكم بطريقة تدّعي فيها

بصورة غير قابلة للتصديق أنها تخدم الشعب من دون الاستماع إلى صوته.

كـايتي بنتيفوغليـو، وهـي  باحثـة مبتدئـة في برنـامج كـارنيغي للـشرق الأوسـط، شـاركت في إعـداد
ير هذا التقر

المصدر: كارنيجي
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